
 لمزيد من التفصيل والتأصيل للقاعدة انظر كتابنا ( التجديد في القواعد الفقهية لمعاملات المالية المعاصرة )

 
 أصول الأموال ثلاثة ؛ عين ومنفعة وحق متصل

 
ھذه القاعدة الفقھیة المعاصرة تصنف الأموال المعتب""رة ف""ي الش""رع إل""ى ثلاث""ة 

، وثانیھ##ا : : م""ا تش""خص نفع""ھ ف""ي ھیئت""ھ  أولھ##ا : الع##ینأصول تختلف طبائعھ""ا ، 
اختص""اص مقص""ود بنف""ع  وثالثھا : الحق :فائدة مقصودة مقترنة بعین ،  المنفعة :

ف""ي الإس""لام إلا  ( المالی##ة )تابع لأحدھما ، فھذه الأصول الثلاثة لا تكتسب وص""ف 
بشرط الاتصال والاقت""ران ، وذل""ك عل""ى ف""رض انتف""اء بقی""ة المحظ""ورات الش""رعیة 
الأخرى ، وبھذا یتبین أنھ لیس في الشرع أموال معتبرة سوى ھذه الأصول الثلاثة 

لعین مادة تفتقر إلى المنفع""ة ، والمنفع""ة فائ""دة لا تتش""خص ولا المقترنة ببعضھا ، فا
تنض""بط إلا ف""ي ھیئ""ة مادی""ة تتجل""ى فی""ھ ، ف""إن بیع""ت المنفع""ة منفص""لة ومس""تقلة فق""د 
أحاطت بھا الجھالة الفاحش""ة ، وأم""ا الح""ق فھ""و ف""رع لھم""ا ناش""ئ عنھم""ا ؛ لأن""ھ أث""ر 

عن محلھ ل""م یص""ح  اختصاصي ومعنى استئثاري ، فإذا بیع الحق منفصلا ومستقلا
ش""رعا لم""ا فی""ھ م""ن بی""ع م""ا لا تمل""ك وغی""ره م""ن المحظ""ورات الش""رعیة ، فھ""ذه ھ""ي 

 أصول الأموال المعتبرة في الشریعة الإسلامیة .
 

 


